
 122-102ص  2025 الس نة /01 العدد 11 المجلد                 الس ياس ية والعلوم الحقوق في البحوث مجلة

102 
 

 مدى حق القضاء الجزائري في التخلي عن اختصاصه القضائي الدولي ) دراسة مقارنة(
Extent of the Algerian jurisdiction right to waive international judicial 

jurisdiction (A comparative study) 

 

 أ ورير البشير

 جامعة تيارت/ الجزائر
aourirbachir4070@gmail.com 

 

 06/07/2025 :تاريخ النشر        07/05/2025تاريخ القبول:    21/01/2025تاريخ الإرسال: 

 

 الملخص: 

نده  طالما أ ن الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة الدولية يشكل أ حدد أ   مظدا ر السد ياد  في الدو   فاإ

ل أ ن تلك ال فدامن  ر المبنيدة الصعب قبول وتصديق الفكر  القائلة بالتخلي عن الاختصاص القضائي الدولي   اإ

قليمية للدو  بدأ ت تتلاشى في ضل تعدد المنازعات المش تملة على عنصر أ جنبي من جهدة  على أ ساس الس ياد  الإ

ل توحيد الخصومة القضائية ومنع ت د الدولي عارض وتضارب ال حدام عدلى الصدعيواعتبارات العدا  التي تسعى اإ

ب قبدول تددررا فكدر  الدتخلي عدن الاختصداص لفائدد  ا لجهدة من جهة أ خرى   ذا مدا أ دى بال نظةدة المقارندة اإ

 القضائية ال جنبية طالما أ ن  ذه ال خير  هي ال كثر ملائمة وقدر  على الفصل في النزاع.

 قضددائي الدولي  وحددد  الخصددومة القضددائية  مبدددأ  الملائمددة الددتخلي عددن الاختصدداص ال الكلدد ت المفتاحيددة:

 الاختصاص القضائي الدولي  قيام ذات النزاع أ مام محكمتين.    

Abstract:  

As long as jurisdiction over international private disputes remains one 

of the most important aspects of sovereignty, it is difficult to accept and the 

idea of abandoning international jurisdiction. these ideas based on the 

sovereignty of the state have begun to fade in the face of the proliferation of 

disputes involving, considerations of justice seeking to unify judicial 

litigation and prevent contradictions and conflicts of judgments at the 

international level on the other hand. This has gradually led comparative 

systems to accept abandoning in favor of the foreign authority as long the 

latter is the most appropriate resolving the dispute. 

                                                           
 المؤلف المرسل 
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 مقدمة:

ب قيدام حدالت تندازع   د  اإن الاختلاف بين ال نظةة وقوانين الدول سدوف يدؤدي  مدن دون كدإ اإ

اتصلت علاقة قانونية أ و مركز قانوني بدو  أ جنبية أ و أ كثر  وعلى  ذا ال ساس فاإن عدم اتصدال دو  القدا  

بدو  أ جنبية من أ ي ناحية  فهي  تبقى محصدور  ندن نقداق القدانون الداخدلي وبالتدالي ل تكدن اعتبار دا مدن 

ولية  ومن  ذا المنقلق ظهر الاختصاص القضائي الدولي ك حدد أ ردرز محداور القدانون قبيل المنازعات الخاصة الد

 الدولي الخاص لتنظيم كافة المسائل التي تثير ا المنازعات التي تحةل في طياتها عنصر أ جنبي.

ب تنظيم قواعد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها الوط  نيدة وفوق ما تقدم تسعى كل دو  من خلال مشرعها اإ

ل أ نده وفي بعدلح الحدالت قدد يصدادف  من خلال وضع ضوابط تسا  في تحديد المحكمة المختصة بنظر الدنزاع  اإ

وأ ن تكون العلاقة القانونية مرتبقة بأ كثر من نظام قانوني واحد ليشةل بدذ  أ كدثر مدن قضداء دو  واحدد   دا 

ب تنازع في الاختصاص القضائي الدولي ل كثر من جهة  قضائية. سوف يؤدي اإ

ب ما س بق صارت فكر  التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي أ حد أ   الحلول الدتي وضدعها الفقده  واستنادا اإ

ل أ ن  دذه الفكدر  اصدقدمت  لفلح المنازعدات الناةدة عدن تندازع الإجدراءات بدين لجتلدف الجهدات القضدائية  اإ

قليميددة لددلدو  وبا لتددالي كسددإ القضدداء الددوطه باختصاصدده الدولي  بال فددار القددائلة ب ددور  ح يددة السدد ياد  الإ

ب توحيدد الخصدومة القضدائية  ن كان ذ  يتعدارض مدع اعتبدارات العددا  الدتي تهددف اإ ورفضه التخلي حتى واإ

ل أ ن التقور الذي مس القانون الدولي الخاص من قبل الفقه الحديث الذي  وتسهيل التقا  ل طراف النزاع  اإ

عن التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي قد نجد  في قلدب المدوازين مدن الدرفلح  اجتهد في وضع نظرية عامة

ب قبولها مع وضع عد  الشروط  حيث يرى أ نصار الاتجداه الحدديث ب دور   دلي  المقلق للفكر  سابقة الذكر اإ

 القا  الوطه عن اختصاصه طالما أ ن المحكمة ال جنبية أ كثر ملائمة وقدر  على الفصل في النزاع.

ومن  نا تأ تي أ همية  ذه الدراسة وذ  انقلاقا من أ ن في قبول التخلي عن الاختصاص القضائي مدن كدأ نه أ ن 

يحد من معضلة تعارض ال حام القضائية على الصعيد الدولي  وتوفير النفقات والإجدراءات بالنسد بة للخصدوم  

ثير  فكر  التخلي عن الاختصداص القضدائي مدى تأ  ومن خلال ما تم ذكره ا تدينا اإب طرح الإكالية التالية   

 الدولي في فلح المنازعات الخاصة الدولية؟.

ردراز الفكدر  ال ساسد ية الدتي وضدعت مدن أ جلهدا فكدر  الدتخلي عدن  ب اإ اإب نيمة ما تقدم يهدف  ذا البحدث اإ

الهدين حيدث الاختصاص القضائي الدولي وموقف المشرع الجزائري منها  خاصة وأ ن  ذه الفكر  لم تكن بال مدر 

ب وايددة وصدوه لمددا عليدده هي الفن  والدور الفعددال الذي تلعبده في فددلح المنازعددات الخاصددة  مدرت بتقددور كبددير اإ

 على عنصر أ جنبي. الدولية المش تملة
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وفي سبيل الإجابة عن الإكالية المقروحة حاولنا الاعتماد على المنهج التحليلي لتحليل كافدة النصدوص 

رتبقة  والمنهج الوصف  من خلال المرور بحالت التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي القانونية والمعلومات الم

وشرحها  وأ خير المنهج المقارن الذي كان دوره واضحا وبارزا في  ذه الدراسة مدن خدلال الاساكداد بال نظةدة 

 ع التشريع الجزائري.تقبيق نظرية التخلي على غرار مصر وفرنسا  ومقارنتها مفي المقارنة التي كانت س باقة 

حاطة بموضوع الدراسة اعتمدنا على خقة متكونة مبحثين كالفتي:  وعلى  ذا ال ساس  وللاإ

: حالت التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي الذي يتكون بدوره من مقلبين يتمثل ال ول في المبحث ال ول

الحددالت الددتي تفرضددها وحددد  الخصددومة القضددائية ومنددع تعددارض ال حددام أ مددا الثدداني فيتكددون مددن: الددتخلي عددن 

فتناولندا :  الثدانيالمبحدث الاختصاص القضدائي الدولي القداع عدلى أ سداس المحكمدة الئمدير ملائمدة  أ مدا  صدوص 

شروط التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي والمواقف القضائية منه  حيث خصصنا المقلب ال ول لدراسدة: 

الموقدف القضدائي مدن  الموقف القضائي من مسأ   التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي  أ ما المقلب الثاني : 

 مسأ   التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي.

 حالت التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي  ال ول المبحث

ل أ ننا سوف نحاول مدن خدلال  دذا  قد يرد التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي في عد  حالت  اإ

المبحث أ ن نحيط بأ نهم حالت تنازل المحاكم الوطنية عن ولية نظر المنازعات المشدوبة بعنصرد أ جندبي الدتي اتفدق 

من خلال الحالت التي تفرضها وحد  الخصومة القضائية ومنع تعدارض ال حدام عدلى الصدعيد عليها والبية الفقه  

ب معيار المحكمة الئمير ملائمة ) المقلب الثاني( بوصفه أ حدد أ ردرز أ سد باب  الدولي ) المقلب ال ول(  ثم التقرق اإ

 التنازل عن الاختصاص في وقتنا الحالي.

 وحد  الخصومة القضائية ومنع تعارض ال حامالمقلب ال ول: الحالت التي تفرضها 

يرى الفقه الحديث في القانون الدولي الخاص أ نه من أ جل توحيد الخصدومة القضدائية والسدع  نحدو مندع 

صدور أ حام متعارضة على الصعيد الدولي  يس توجب على القا  الدوطه المعدروض عليده الدنزاع أ ن يدتخلى 

وط الجو رية طالما أ ن المحكمة ال جنبية أ قدر وأ كدثر ملائمدة للفصدل في عن اختصاصه متى توفرت ةلة من الشر 

 الخصومة لس يما في حا  قيام ذات النزاع أ مام محكمة أ جنبية ) الفرع ال ول(  وفي حا  قيامه على الارتباط     

 ) الفرع الثاني(.     

 بية      الفرع ال ول: التخلي عن الاختصاص لقيام ذات النزاع أ مام محكمة أ جن 

يرى الفقه بأ ن مسأ   قيام ذات النزاع أ مام محكمتين تابعتين لدولتين لجتلفتين تعتبر أ كثر تعقيدا في نقداق 

ب غياب  الاختصاص القضائي الدولي منه في مجال الاختصاص المحلي ) الداخلي(  ويعود  ذا ال مر بال ساس اإ

ب أ خدرى  وبالتدالي التنظيم المشاك وعدم وحد  قواعد الاختصاص القضائي  كل دو   انفدرادالدولي مدن دو  اإ
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بوضع قواعد ومعايير ترا ا مناس بة من كأ نها أ ن تحدد ولية محاكمها الوطنية بنظر المنازعات المدرجة تحت غقداء 

  1القانون الدولي الخاص.

ب القدول بدأ ن  ومن  ذا المنقلق يذ ب فقه القانون الدولي الخاص وعلى رأ سه الدكتور "  شام علي صدادق" اإ

مسأ   قيام ذات النزاع أ مام محكمتين  تلف على الصعيد الدولي لعدم وجود  يئة عليا فدوق الدو  تتدوب مدام 

توزيع الاختصاص القضائي بنظر مثل  ذا النوع من المنازعات بين لجتلف الجهات القضائية الدوليدة  خاصدة لمدا 

 2لية الجماعية منها أ و الثنائية.تكون المسأ   خارجة عن نقاق المعا دات الدو 

طدار الدو  الواحدد  ل تثدير  جدير بالإكار  أ ن مسأ   قيام ذات النزاع أ مام محكمتين على الصعيد الداخدلي وفي اإ

أ ي مشكلة على الإطلاق طالما أ ن المحكمتين  ضعان لس ياد  نفس الدو  وبالتالي يكفد  فقدط أ ن تدتخلى الجهدة 

 54فرت ةلة من الشروط  و ذا ما نص عليه المشرع لجزائري مدن خدلال ندص المداد  القضائية ال خير  متى تو 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص على أ نه " رب عدلى الجهدة القضدائية ال خدير  الدتي رفدع عليهدا 

 .3النزاع  أ ن تتخلى لصالح الجهة ال خرى ..."

ذا فف  نقاق المنازعات الدولية الخاصة والتي  تقبق بشأ نها قواعد الاختصاص القضائي الدولي  وفقا لهذه الحدا  اإ

كانت الجهة القضائية الوطنية بصدد نظر نزاع مرفوع أ ماما وكان  ذا ال خير قائما أ يضا أ مام محكمدة أ جنبيدة انعقدد 

ال سداس يثدور لها اختصاص نظر نفس النزاع وفقا لمعايير الاختصاص المعةول بهدا في تدلك الدو   وعدلى  دذا 

تساؤل مفاده  ل تقبل الجهة القضائية الوطنية أ ن تتخلى عن اختصاصها مدتى أ رر المددعى عليده الدفدع بالإحدا  

 4لس بق رفع ذات النزاع أ مام محكمة أ جنبية أ خرى عملا بنفس المبدأ  المقرر في القانون الداخلي أ م ترفلح؟.

ب تعريف الدفع بالإح ا  لقيام ذات النزاع أ مام محكمتين " الدفدع الذي يهددف وبذ  يذ ب جانب من الشراح اإ

حالتها اإب جهة قضدائية أ خدرى مرفدوع أ مامدا  ب منع الجهة القضائية المثار أ  ها  ذا الدفع من البت في الدعوى واإ اإ

 5نفس النزاع ".

                                                           
ة  وسام توفيق عبد الله الكتبي  اعتبارات العدا  في تحديد الاختصداص القضدائي الدولي ) دراسدة مقارندة(  دار الجامعدة الجديدد   الإسدكندري  1

 . 38  ص  2011
يداره في حدا   شام علي صادق  مدى حق القضاء المصري في التخلي عن اختصاصه الدولي بالمنازعات المدنية و التجاريدة ) شروط الدتخلي و مع  2

  ص 2015.(  مكتبدة الوفداء القانونيدة  24/03/2014اتفاق الخصوم على الخضوع الاختياري  التعليق على حكم محكمة النقلح المصرية الصادر في 

08   . 
  2008أ فريدل  23   المؤرخدة في21  يتضدةن قدانون الإجدراءات المدنيدة و الإداريدة  د.ر عددد 2008فبراير  25مؤرخ في  09-08القانون رقم   3

  معدل ومتمم.
يدة القدانون   لو محمد الصالح عبد الصةد  الإحا  القضائية في نقاق العلاقات الخاصة الدولية  مجلة  ية القانون للعلوم القانونية و الس ياس ية      4

  .111  ص 2015  12  ع 04جامعة كركوك  مج 
حا  الدعدوى اإب محكمدة أ جنبيدة )  5   2012دراسدة مقارندة في نقداق القدانون الدولي الخداص (  دار الفكدر الجدامع   الإسدكندرية   شام خالد  اإ

 .93ص
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ندت محدل ولكن ل يفوتنا أ ن ننوه بأ ن مسأ   قبول التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي من عددما كا

قليمية لدلدو  وغيداب  تباين بين فقهاء القانون الدولي الخاص  حيث أ ن الاعتبارات القائمة على فكر  الس ياد  الإ

 يئة قضائية عليا تتوب مسؤولية توزيع الاختصاص بالمنازعات التي تتجاوز حدود الدو  الواحد  ودون أ ن يتم 

هي من جعلت فقه القانون الدولي الخاص أ ن يعدبر بصردا العبدار    تنظيم المسأ   وفق لمعا د  ثنائية أ و ج عية

عن رفضه لفكر  التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي من طرف  القدا  الدوطه  عدلى عكدس الوضدع في 

طدار الدو   نقاق القانون الداخلي الذي يقبل الفكر  القائلة بالتنازل عدن الاختصداص طالمدا أ ن الدنزاع قداع في اإ

   1  ويتقاسم نفس الس ياد .الواحد

 أ ول: الاتجاه المعارض لفكر  التخلي عن الاختصاص لقيام ذات النزاع أ مام محكمتين

يذ ب جانب كبير من الفقه التقليدي الفرنسي والمصري اإب رفلح قبول فكر  التخلي عن الاختصداص 

تهم بجةدلة مدن الح دج وال حدام القضدائية  القضائي الدولي والدفع بالإحا  لقيام النزاع أ مام محكمتين مؤيدين فكر 

حيث استند  ذا التوجه الفقهي  على أ ساس أ ن فكر   التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي تشكل مساسدا 

حالتهدا اإب جهدة قضدائية أ جنبيدة  يقلبس ياد  الدو  التي  ب منها التخلي عدن نظدر الخصدومة المعروضدة أ مامدا واإ

ختصاص المحلي الذي اس تقر على ال خذ بفكر  الإحا  والاختصاص القضدائي فضلا عن اختلاف الوضع بين الا

الدولي  حيث يرى أ نصار الفقه التقليدي الرافلح بأ نه ل يخشى صدور أ حام متعارضة ومتضداربة عدلى الصدعيد 

قليم الدو  ال جنبية تتم عبر مجموعة من الشردوط يضدعها الم  شردع في تدلك الدولي طالما أ ن الحكم المراد تنفيذه في اإ

الدو   ولعل أ حدد أ ردرز  دذه الشردوط  دو عددم تعدارض الحدكم ال جندبي مدع الحدكم الدوطه الصدادر في نفدس 

قلديم 2النزاع   وجدير بالإكار  أ ن المشرع الجزائري أ خذ بهذا الشرط الجو ري في تنفيدذ ال حدام ال جنبيدة في الإ

  3الجزائري.

عن الاختصاص من قبدل القدا  الدوطه مدن كدأ نه أ ن تدس مدن ك  يضيف رواد  ذا الاتجاه أ ن في التخلي 

حا  النزاع اإب جهة قضائية لنظيرتها ال جنبية  و ذا ما أ يده جاندب كبدير مدن الفقده  س ياد  الدو  المقلوب منها اإ

  ويعلل  ذا ال خير رفضه لهذا القرح كون المشردع ندص عدلى قبدول الدفدع بالإحدا  في المجدال الداخدلي 4المصري

ط  وبالتالي سكت عن تنظيمه في المجال الدولي  ومن  ذا المنقلق كيدف الفقده  دذا السدكوت عدلى أ سداس فق

رفلح المشرع المصري فكر  التخلي تحت غقاء " أ ن في قبول التنازل عن الاختصاص الدولي يعدد انتقاصدا مدن 

                                                           
  .10 شام علي صادق  المرجع السابق  ص  1
القضدائي الدولي و أ رر ال حدام ال جنبيدة  دار النهضدة العربيدة  القدا ر    فؤاد عبد المنعم رياض  سامية راكدد  تندازع القدوانين و الاختصداص  2

 .407 -406  ص ص 1994
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أ نه " ل روز تنفيذ ال وامر وال حام والقرارات الصادر  من جهات قضائية  605تنص الماد    3

قليم الجزائري  حدى الجهات القضائية الجزائرية متى اس توفت الشروط الفتية : ... أ جنبية  في الإ ل بعد منحها الصيئمة التنفيذية من اإ أ ل تتعارض  -3اإ

 حكم أ و قرار س بق صدوره من جهات قضائية جزائرية و أ ثير من المدعى عليه.       أ مر أ و  مع
  .101أ نظر :  شام خالد  المرجع السابق  ص  4
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ب مدا سد بق  أ ن الدتخلي عدن الاختصداص ا1س ياد  القضاء" لقضدائي الدولي لقيدام   ويضديف الفقده التقليددي اإ

نفس النزاع أ مام محكمتين من كأ نه أ ن يسا  في اإ دار الض نات القانونية التي يكرسها القضاء مدن قبدل الجهدات 

ب  القضائية ال جنبية كدبعلح الحقدوق الدتي يكفلهدا الدسد تور والدتي تتمثدل في مبددأ  الوجا يدة والحدق في الل دوء اإ

  2العدا .

 كر  التخلي عن الاختصاص لقيام ذات النزاع رنيا: الاتجاه المؤيد لف

على عكس الاتجاه التقليدي  ظهر فقه يؤيد فكر  الدتخلي عدن الاختصداص القضدائي الدولي في حدال 

قيام ذات النزاع أ مام محكمتين عملا بفكر  اعتبارات العدا   وعدلى  دذا ال سداس يدرى الدكتدور "  شدام عدلي 

يددتخلى عددن اختصاصدده الدولي المشددوبة بعنصردد أ جنددبي طالمددا أ ن الجهددة صددادق" بأ ندده يحددق للقددا  الددوطه أ ن 

ب ال د  المرتبقة بالدعوى ولعدل أ فضدل مثدال عدلى  القضائية ال جنبية هي ال كثر ملائمة لنظر النزاع  وال قرب اإ

قلديم  دذه الدو  ) ال جنبيدة( بشدكل يكفد ذا كانت للةدعى عليه أ مول تكن التنفيذ عليها في اإ ل للحدكم ذ  أ نه اإ

   3الصادر عن المحكمة ال جنبية قابلية أ فضل للتنفيذ.

في نفس الس ياق يؤيد الفقه المصري الحديث لفكر  التخلي من باب أ ن ةيع المبررات التي تقرر  ذا القدرح في 

ذا كان قبدول الدتخلي في القدانون  القوانين الداخلية هي نفسدها الدتي تسد توجب تقبيقهدا عدلى الصدعيد الدولي  فداإ

ب تلافي تعارض ال حام على المس توى الوطه التي تقبق قانون واجد رغم أ نده نادر الحددوث  الداخلي يسعى اإ

فخدر عدن  على عكس الصعيد الدولي الذي يتكون فيه فرضية تعارض حكمين أ حد   صادر عن محكمة أ جنبية وأ

 أ ن في قبول  ذا القرح من كأ نه أ ن محكمة وطنية  ا يس تدع  بال ور   لي الجهة القضائية ال قل ملائمة  ك 

 4يسا  في تقليل الجهد والنفقات على أ طراف النزاع.

بالإضافة لما تم ذكره يعيب الفقه الحدديث فكدر  السد ياد  الدتي تشدبث بهدا الفقده التقليددي  حيدث يدرى أ نصدار 

والدفدع بالإحدا  ل تدس الاتجاه المؤيد أ نه متى كان القضاء تثدل أ حدد أ ردرز صدور السد ياد   ففد  قبدول الدتخلي 

ن المعايير والضدوابط الدتي  بس ياد  الدو   كون المشرع بم رد تنظيمه قواعد الاختصاص الدولي لمحاكمه وبالتالي فاإ

يضعها لإس ناد الاختصاص لجهاتده القضدائية كدأ نه في ذ  كدأ ن نظديره ) المشردع ال جندبي(  وبالتدالي ل يصد  

كس بسد ياد  القضداء كدون المشردع في كل دو  ينفدرد بالصدلاحية المقلقدة  القول بأ ن فكر  التخلي من كأ نها أ ن

  5لوضع ال سس التي تتماشى ومرجعيته القضائية.

                                                           
 .  94ص  2005- 4-3فع بالإحا  في المجال الدولي تنازعه  شروطه و فوائده  المجلة المئمربية للةنازعات القانونية  عدد مزدود محمد زلر   الد 1
حفيظة السد يد الحدداد  النظريدة العامدة في القدانون القضدائي الخداص الدولي  الكتداب الثداني  ) الاختصداص القضدائي الدولي و تنفيدذ ال حدام   2

 .  184  ص 2004أ حام التحكيم  منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت   ال جنبية و
  .11راجع:  شام علي صادق  المرجع السابق  ص   3
  .106 -105 شام خالد  المرجع السابق  ص ص  4
  .95محمد زلر   المرجع السابق  ص   5
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اإب نيمة ما تقدم يضيف أ نصار الفقده الحدديث المصردي  أ ن في الدتخلي عدن الاختصداص لقيدام ذات 

  وطالما أ ن الجهة القضائية ال جنبية أ كثر ملائمدة النزاع يساعد المحاكم الوطنية في أ ن ل تصدر أ حاكم معدومة النفاذ

وكركزا للبت في النزاع وأ كثر كفا  للحكم الصادر في كأ نه  بالتالي ل يوجد مدا تنعهدا مدن الاختصداص وبالتدالي 

حا  النزاع.   1 لي القا  الوطه واإ

ب قبول التخلي عن الاختصاص لقيام ذات  النزاع  رلثا: الانتقال من مرحلة الرفلح اإ

عاد  النظر في مسأ   رفدلح فكدر  الدتخلي عدن  ب اإ دفع الفقه الحديث في كل من مصر وفرنسا القضاء اإ

كان الدكتور "  شام علي صادق" من أ ول الفقهاء الذيدن أ ووا  مصرالاختصاص القضائي الدولي تدرريا  في 

قليميدة لدلدو  المصردية في نفدس  1969على تفعيل التخلي عن الاختصاص في س نة  مع مراعا  مبددأ  السد ياد  الإ

الوقت  وذ  من خلال قبول القا  المصري عن الدتخلي عدن اختصاصده طالمدا أ ن الجهدة القضدائية ال جنبيدة 

ة وقدر  على الفصل في الدنزاع رغم أ نده في ذ  لم يسد تقر بعدد النظدام القضدائي الفرنسيد عدلى العةدل أ كثر ملائم

وقد سايره في ذ  الدكتور " أ حمد قسةت الجدواي" بوضعه لنظرية عامة للتنازل عدن الاختصداص   بالتخلي 

ال جنبيدة يتمتدع بفعاليدة أ كدثر مدن  القضائي الدولي متى تبين لل هة القضائية المصرية أ ن الحكم الصادر عدن نظيرتهدا

    2حيث التنفيذ.

  فالوضع يعد لجتلفا نسبيا ع  أ خذ به الفقه المصردي الحدديث  حيدث لم يشدأ  الفقده الفرنسيد قبدول فرنساأ ما في 

فكر  التخلي عن الاختصاص لقيام ذات النزاع بشكل مقلق  بل حداول وضدع مدن خدلاه اسد تنناءين يتيحدان 

في قبددول الددتخلي عددن الاسدد تنناء ال ول: أ ن يقبددل بتخليدده عددن اختصاصدده  حيددث يكمددن  للقددا  الفرنسيدد في

ذا ما وجددت اتفاقيدة دوليدة ثنائيدة أ و ج عيدة تدنظم المسدأ    أ مدا  الاسد تنناء الاختصاص الدولي بنظر النزاع اإ

ني المنظةدة لقواعدد من القانون المدد 15 -14فيكمن في الامتياز المةنوح للقرف الفرنسي من خلال المواد الثاني: 

الاختصاص القضائي الدولي  وبالتالي قبدول المدواطن الفرنسيد بالخضدوع للقضداء ال جندبي متخليدا عدن الامتيداز 

 3المةنوح ه بموجب المادتين السابقتين.

 رابعا: موقف المشرع الجزائري من المسأ  

نظم المشرع الجزائري مسأ   التخلي عن الاختصاص فقط في نقاق القانون الداخدلي مدن خدلال المداد  

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  أ ما على صدعيد القدانون الدولي الخداص ونقداق المنازعدات المشدةو   54

ب الت ل أ نه وبالرجوع اإ فاقيات الدوليدة الجماعيدة نجدد بدأ ن الجزائدر بعنصر أ جنبي لم يتقرق المشرع لهاته المسأ    اإ

                                                           
حا  الاختصاص القضائي الدولي بين القبول و الرفلح) دراسة نقدية تحليلية مقارنة(  مجلة البحوث الفقهية و القانونيدة   يح  أ حمد زكرياء 1 الشامي  اإ

 . 2664.ص 2021  أ كتورر 02  ع 36جامعة ال ز ر   ية الشريعة و القانون  مج 
  .2657 -2656  ص ص   المرجع نفسه  2
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) ه(  30التي نصدت مدن خدلال ندص المداد   1قد صادقت على كل من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

ذا كان الددنزاع الصددادر في كددأ نه الحددكم المقلددوب  «عددلى أ ندده  يددرفلح الاعددااف بالحددكم في الحددالت الفتيددة.... اإ

ليده الاعدااف بدين الخصدوم  حددى محداكم القدرف المتعاقدد المقلدوب اإ الاعااف به محلا لدعدوى منظدور  أ مدام اإ

القرف المتعاقدد ال خدير في أ نفسهم و يتعلق بذات الحق محلا و سببا  و كانت الدعوى قد رفعت اإب محاكم  ذا 

ليده  ولل هدة القضدائية  تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة القرف المتعاقد التي صدر عنهدا الحدكم المشدار اإ

  2.»التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص الماد  أ ن تراع  القواعد القانونية في بلد ا

 والقضائي بدين دول اتحداد المئمدرب العدرا ردراس لندوف وفي نفس الس ياق تناولت أ يضا اتفاقية التعاون القانوني

دو  ليبيا  مسأ   التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي بشكل دقيق أ كثر على غرار اتفاقية الرياض  حيدث 

ذا رفعت دعاوى متحد  في ال كخاص و الموضدوع و السدبب أ مدام   « ما يلي :  36ورد في س ياق نص الماد   اإ

ليهدا الدعدوى...عد  محاكم لجتصة ط  حيدث  3»بقا ل حام  ذه التفاقية انعقد الاختصاص للةحكمة الدتي  رفعدت اإ

يفهم من خلال قراء  نص  ذه الماد  أ ن التفاقية اعتمددت عدلى الفكدر  الدتخلي بدين محداكم الدول ال عضداء عمدلا 

ات الداخليدة  مدع ال خدذ بعدين مثل ما أ خذ به أ يضدا المشردع الجزائدري في نقداق المنازعد  بمعيار ال س بقية الزمنية

الاختصداص  وكدذ الاعتبار ةلة من الشروط التي تتمثل في ) وحد  موضوع النزاع  ال كدخاص والسدبب( 

   4القضائي الدولي المانع.

يفهم من خلال ما تم ذكره بأ ن المشرع الجزائري لم يدنظم مسدأ   الدتخلي عدن الاختصداص القضدائي الدولي لقيدام 

الصعيد الولي  رغم أ ن  ذا ل يعه بال ور  رفضه لهذه الفكر   وعلى الدرغم أ يضدا أ ن الدبعلح ذات النزاع على 

ندرى رأ ينا الشخصيد   وفي 5من الفقه الجزائري سار على خقى الفقه التقليدي من خلال التعلق بفكر  الس ياد 

ذا مدا تبدين ه أ ن الجهدة  بأ نه ل يوجد ما تنع القدا  الجزائدري مدن أ ن يدتخلى عدن اختصاصده القضدائي الدولي اإ

 القضائية ال جنبية هي ال كثر ملائمة وقدر  على الفصل في النزاع وكفا  أ ثر الحكم الصادر بشأ نه.

 

 

                                                           
  يتضةن التصديق على اتفاقية الدرياض العربيدة 2001فيبراير  س نة  11الموافق ل 1421ذي القعد  عام  17مؤرخ في  47-01مرسوم رئاسي رقم  1

مدن التفاقيدة  69  و كدذا تعدديل المداد  1983أ رريدل سد نة  06الموافدق ل  1403ج دى الثانية عام  23لموقعة في الرياض بتاريخ للتعاون القضائي ا

  .  2001  س نة 11من طرف مجلس وزراء العدل العرب في دور انعقاده العادي الثالث عشر  د.ر  ع  1997نوفمبر س نة  26الموافق عليه في 
  من اتفاقية الرياض لتعاون القضائي. 30أ نظر نص الماد     2
  يتضدةن المصدادقة عدلى اتفاقيدة التعداون القدانوني و 1994يونيدو  27ه الموافدق ل  1415محدرم عدام  17مدؤرخ في  181-94مرسوم رئاسي رقم   3

   1991مارس س نة  10و  09الموافق  1411كعبان عام  24و  23)ليبيا( في  القضائي بين دول الإتحاد المئمرب العرا  الموقعة بمدينة راس لنوف

 . 06  ص 1994  س نة 43د.ر  ع 
  من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول الإتحاد المئمرب العرا. 36أ نظر: نص الماد   4
سعاد  القانون الدولي الخاص 5   .30  ص 1989ترةة فائز أ نجق  الجزء الثاني  ديوان المقبوعات الجامعية  الجزائر     -القواعد المادية -موحند اإ
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 ني: التخلي عن الاختصاص للارتباطالفرع الثا

يعرف فقهاء القانون الدولي الخاص الارتباط على أ نه " علاقة بين دعويين تجعل الحكم في أ حد   مدؤثرا 

حدى الدعداوى في طريقهدا ل دى ذ  في صددور أ حدام  ذا تركت كل من اإ على وجه الحكم في ال خرى  بحيث اإ

 1متناقضة في نفس الموضوع".

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الفرنسيد الارتبداط عدلى أ نده "  101وفي نفس الس ياق عرفت نص الماد  

تين قضائيتين لجتلفتين  فمن حسدن سدير اعتبدارات العددا  أ ن في حال وجود صلة بين نزاعين مرفوعين أ مام جه 

ب الجهدة  حالتهدا اإ يتم نه  والنظر فيه  معا  ك  تكن أ يضا أ ن يقلب من أ حدد المحداكم الدتخلي عدن اختصاصدها واإ

     2القضائية ال خرى.

لم يكتفد  فقدط بحصرد  المشرع المصري على غرار التشريع الفرنسي من جهتده أ يضدا نظدم مسدأ   الارتبداط  لكدن

المسأ   على النقاق الداخلي بل اجتهد في ذ  من خلال ضبقها في نقاق الاختصداص القضدائي الدولي  علد  

ذا رفعدت لمحداكم  33أ ن  ذا ما ورد في نص الماد   من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي نصت عدلى أ نده " اإ

ذه المحاكم لجتصة بالفصدل في المسدائل ال وليدة والقلبدات العارضدة الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون  

على الدعوى ال صلية ك   تص بالفصل في كل طلدب يدرتبط بهدذه الدعدوى ويقتند حسدن سدير العددا  أ ن 

    3ينظر معها".

مراعدا   ومن خلال قراء   ذه الماد  يفهم بأ ن  ذا النص يسد ت يب لمبددأ  عدام وكدائع في القدانون المقدارن مفداده

وال خذ بعين الاعتبار لفكر  اعتبارات حسن سير العدا  ومنع صدور أ حام متضداربة ومتعارضدة عدلى الصدعيد 

     4الداخلي والدولي على حد سوى.

ذا كان الارتباط رلب الاختصاص القضائي الدولي لل هدات القضدائية الوطنيدة بنظدر  وجدير بالإكار  على أ نه اإ

ل أ نه كان الفقده التقليددي يدرفلح وبشدد  أ ن يكدون منازعات لم تكن تدخل ن ن اختصاصها على  ذا النحو  اإ

  5الارتباط سببا مباشر في سلب الاختصاص من  ذه المحاكم.

ك  يفهم أ يضا من خلال  ذا النص بأ ن الجهات القضائية المصرية تعود لها ولية نظر ةيع المسدائل ال وليدة الدتي 

الفصل في النزاع ال صلي حتى ولو لم يكن النظر في  ذه المسأ   ال ولية يددخل  يس توجب البت فيها حتى تكن

ذا رفعت أ ماما بشكل مس تقل.  1نن اختصاصها اإ

                                                           
  .65وسام توفيق الكتبي  المرجع السابق  ص  1

2 Article 101 : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de 

l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions 

de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. » 
 المتضةن قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري. 1986لس نة  13نون رقم قا  3
 .14 شام علي صادق  المرجع السابق  ص  4
 المرجع نفسه. 5
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 أ ول: التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي للارتباط في نقاق التشريع ال وروا

قاعدد تتدي  الدتخلي عدن  2001تناول القانون الدولي الخاص ال وروا المعروف بتشريع رروكسل لس نة 

الاختصاص القضائي الدولي بناء عدلى الارتبداط بدين ندزاعين قدائمين أ مدام جهتدين قضدائيتين واقعتدين في دولتدين 

ل أ ن مدى جواز تقبيق  ذه القاعد  مقان بجةلة من الشروط أ همها: الارتباط القاع بدين القلبدات  لجتلفتين  اإ

ومدن  دذا المنقلدق يدتم الدفدع بالإحدا  للارتبداط مدن أ حدد  أ و أ كدثر  المقدمة ل كثر من جهدة لجتصدة في دولتدين

ليهدا الدنزاع بشدكل لحدق مدع اختصداص المحكمدة  ب الجهدة القضدائية الدتي رفدع اإ أ طراف النزاع  ويقدم بعد ذ  اإ

  2ال وب.

مدن الحدالت  حا  2012وكاك يا مع ما تم ذكره تناول التشريع ال وروا بموجب التعديل الذي أ قره بحلول س نة 

الخاصة التي تتمثل في " الانفصال بين الزوجين" حتى ولو كان كل طلب يختلف عن الفخر مدن حيدث المفهدوم 

وال ثر  ومن  ذا المنقلق يصب  طلب القلاق مرتبقا بقلب الانفصال الجس ني بالرغم من اخدتلاف الموضدوع 

      3ال ثر الماتب عنه.

خلي عن الاختصاص القضائي الدولي للارتباط للنقد من قبدل الفقده الفرنسيد وفي مقام موالي تعرضت نظرية الت

نار العدا " من الناحية العةلية  من خلال مددى ضد ن  على أ ساس أ ن  ذه ال خير  قد تؤدي اإب مشكلة " اإ

صددار حدكم مشدةول بال  نفداذ  القا  المتخلي عن نظر النزاع أ ن تقوم الجهة القضائية ال جنبيدة بالفصدل فيده و اإ

كحدل   (SURSIS A STATUER)تم اقدااح فكدر  " وقدف النظدر في الإجدراءات"   وعلى  دذا ال سداس

عدد ل مبدددأ  ال سدد بقية الزمنيددة4بددديل عددن الددتخلي عددن الاختصدداص القضددائي ) PRIOR      وبالتددالي اإ

TEMPORE)جددراء الذي بدددأ  أ ول: وعليدده عقدداء ال ولويددة للاإ وقددف نظددر    حيددث تقندد  ددذه القاعددد  باإ

الإجراءات بالنس بة لل هة القضائية الثانية  كون الجهة القضائية ال وب تس بقها بمد  زمنية من خلال الدنزاع الذي 

  5عرض عليها أ ول.

 

 

 

                                                                                                                                                    
 . 447بق  ص فؤاد عبد المنعم رياض  سامية راكد   المرجع السا 1
حسام أ سدامة كدعبان  الاتجا دات الحديثدة في الدتخلي عدن الاختصداص القضدائي الدولي في ضدوء حدكم محكمدة الدنقلح المصردية الصدادر بتداريخ  2

 .06. ص 2017  03 ) دراسة تأ صيلية تحليلية مقارنة(  المجلة الدولية للقانون  جامعة ققر  ع 23/12/2014
  .07-06المرجع نفسه  ص ص    3

4 Lemaire Sophie, la connexité internationale, TCFDIP, 19e année, 2008-2010, 2011, P 104. 
5 « la règle priore tempore conduit a faire prévaloir la procédure commencé la première : c’est le moment de la 
première saisine qui marque l’intériorité d’une procédure et son titre a prévaloir sur les toutes les autres ». Marie 

Laure NIBOYET, les conflits de procédures, TCFDIP, 1995, 1996, p 78. 
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 رنيا: موقف المشرع الجزائري من المسأ  

ب النصددوص القانونيددة المعةددول بهددا  نجددد أ ن المشرددع الجزائددري لم يتندداول مسددأ   الددتخلي عددن  بالعددود  اإ

حا  النزاع على الصعيد الدولي على عكس نقاق المنازعدات الداخليدة البحتدة ب 1الارتباط واإ ل أ نده بالرجدوع اإ   اإ

أ يضدا نظةدت مسدأ   الارتبداط  36اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المئمرب العرا نجد أ ن الماد  

ذا رفعت دعاوى متحد  في ال ك خاص والموضوع والسدبب أ مدام عدد  محداكم لجتصدة حيث نصت على ما يلي " اإ

ليهدا الدنزاع أ ول وذ  دون الإخدلال بقواعدد  طبقا ل حام  ذه التفاقية انعقد الاختصداص للةحكمدة الدتي رفدع اإ

  2من  ذه التفاقية". 33الاختصاص المنصوص عليها في الماد  

لى ط اعتمددت عدئماربيدة في تنظيمهدا لمسدأ   الارتبداومن خلال تحليل الماد  سالفة الذكر  نلاحظ بأ ن التفاقيدة الم

رنا وجهددة نظددمعيددار ال سدد بقية الزمنيددة عمددلا تقريبددا بددنفس مبددادو التشردديع ال وروا  ومددن  ددذا المنقلددق وفي 

ة الدتي تخلي القدا  الجزائدري عدن اختصاصده طالمدا أ ن الجهدة القضدائية ال جنبيدب  القرح القائل نؤيد الشخصية

 ى وال د  أ كثر قدر  وملائمدة للنظدر في الدنزاع ومددى قربهدا مدن الوقدائع الماديدة للدعدو   تنظر الدعوى ال صلية

ب المجال الدولي  وبالتدالي  ن الفقه الجزائري يرى بجواز كديد قواعد الاختصاص الداخلي اإ  عد ل مفهدوماإ خاصة اإ

 في نقاق المنازعات الخاصة الدولية.  55نص الماد  

 الاختصاص القضائي الدولي القاع على أ ساس المحكمة الئمير ملائمة المقلب الثاني: التخلي عن

لمنازعدات تبنى النظام القضائي ال نجلوسكسوني نظرية المحكمة الئمير ملائمدة  بصدفتها أ حدد الحلدول لفدلح ا

 اع أ ن يدتخلىالدولية الخاصة التي تقع أ مام محاكمه من خلال من  السلقة التقديرية للقا  المعدروض أ مامده الدنز 

ل ول( عن اختصاصه لفائد  نظيره ال جنبي ال كثر ملائمدة  وعليده سدوف نحداول تعريدف  دذه النظريدة ) الفدرع ا

ب المرجعية التاريخية لهذه النظرية ) الفرع الثاني(.  وصول اإ

 الفرع ال ول: تعريف نظرية المحكمة الئمير ملائمة

نظرية المحكمدة الئمدير ملائمدة بأ نهدا " اسد تنناء  عرف جانب من فقهاء القانون الدولي الخاص ال نجلوأ مريكي

وارد على قواعد الاختصاص القضائي الدولي تتي  من خلاه للقا  المعروض أ مامه الدنزاع أ ن تتندع عدن نظدر 

النزاع  بالرغم من اختصاصه  مدتى تبدين ه أ ن المحكمدة ال جنبيدة أ كدثر ملائمدة وقددر  عدلى الفصدل في الخصدومة 

 . 3در بشأ نه"وكفا  الحكم الصا

                                                           
تلفدة لدنفس تقوم حا  الارتباط عند وجود علاقة بين قضايا مرفوعدة أ مدام تشدكيلات لج من قانون الإجراءات المدنية والإدارية "  55تنص الماد    1

 الجهة القضائية  أ و أ مام جهات قضائية لجتلفة  والتي تس تلزم لحسن سير العدا  أ ن ينظر ويفصل فيها معا". 
ليده  الاتحداد  يتضةن المصادقة على اتفاقية التعاون القانوني و القضائي بدين دول 1994 181-94مرسوم رئاسي رقم   2 المئمدرب العدرا  تم الإكدار  اإ

 سابقا.  
بحدوث ياسين الشاذلي  نظرية المحكمة الئمير ملائمة و أ ثر ا على الاختصاص القضائي الدولي في منازعات النقل الجدوي ) دراسدة مقارندة(  مجدلة ال   3

  .1030  ص 2020   مارس 01  ع 10القانونية و الاقتصادية  جامعة المنصور   مصر  مج 
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ك  تم تعريف  ذه النظرية أ يضا بأ نها " أ ليدة تابعدة لدلدول الدتي تتبدنى نظدام القدانون العدام أ و المشداك  

مدا ل سد باب تتعلدق  والتي ترخص للقدا  المعقدود اإب الاختصداص بنظدر الدنزاع أ ن يدتخلى عدن اختصاصده  اإ

ذا كانت الروابط المرتبقة بالمحكمة المخت صة ضدئيلة ول تكفد  للفصدل في الخصدومة  وعدلى  دذا بالنظام العام أ و اإ

ن نظريدددة المحكمدددة الئمدددير ملائمدددة تقدددوم عدددلى متئمددديرات حسدددب ال نظةدددة القانونيدددة المعنيدددة )  ال سددداس فددداإ

 1ال نجلوسكسونية(".

ذا تبدين لهدا  وتأ سيسا على ذ  تكون الجهدة القضدائية الوطنيدة ودير ملائمدة للبدت في الدنزاع المعدروض أ مامدا  اإ

ثبدات الحدق المددعى وجود جه ات قضائية أ جنبية أ قدر وأ كثر ملائمة للفصل في النزاع لقربها من ال د  المتقلبة لإ

فرر الحكم الصادر عن محاكمها  ومن  ذا المنقلق يفضدل القضداء  ذا ما كانت محاكم  ذه الدو  أ كثر كفا  أ به  أ و اإ

ب الجهدة القضدائية ال جنبيدة  ال نجلوامريكي أ ن يتخلى عن اختصاصه بنظر النزاع وبالتالي حا  أ طراف الدعوى اإ اإ

نه من دون كإ وجدود  دذه أ ليدة الإجرائيدة 2ال كثر ملائمة وال قدر على الفصل فيه ب ما س بق فاإ   وبالإضافة اإ

Mécanisme procedural ) (  من كأ نه أ ن رعل قواعد الاختصاص القضائي الدولي مرنة تعق  للقدا  

 3.مقلق السلقة التقديرية

 الفرع الثاني: المرجعية التاريخية لنظرية المحكمة الئمير ملائمة

لمحكمدة تعتبر الدول الثلاث " اسكتلندا  رريقانيدا  والدوليات المتحدد  ال مريكيدة مدن مؤسسيد نظريدة ا

ل أ ن كل من  ذه الدول تبنت  ذه النظرية بمفهوم مئمداير عدن الدول ال    خدرى  و دذاالئمير ملائمة عبر التاريخ  اإ

ردراز العنداو الدتي كدر نظريدة المحكمدة الئمدير ملائمدة في حدل مسدائل تندازع الا ختصداص ما جعل الفقه يحاول اإ

 القضائي الدولي المعروض أ مام جهاتهم القضائية.

 أ ول: في النظام القضائي الاسكتلندي 

ب القدول بدأ ن نظريدة المحكمدة الئمدير ملائمدة هي وليدد  ا   لنظدام القضدائي يذ ب جانب كبدير مدن الفقده اإ

ب فددلح المنازعددات الخاصددة الدوليددة الددتي ينددتج عنهددا تنددازع أ يضددا في الإجددراءات 4الاسددكتلندي   الذي سددعى اإ

و دذا مددا أ يدده القضدداء الاسدكتلندي مددن خدلال مجلددس  القضدائية وتعدارض في ال حددام عدلى الصددعيد الدولي 

في القضدية الشدهير   1925ملائمدة بحلدول عدام اللوردات الذي اس تقر على وضع نظرية عامة لفكر  المحكمة الئمدير 

                                                           
1 Forum Non Conveniens : « Mécanisme propre aux systèmes juridiques de common law autorisant un juge dont 

la compétence internationale est juridiquement avérée de se dessaisir, pour des raisons d'ordre privé et/ou public et 

notamment lorsque les liens avec le for sont jugés trop minimes, dès lors qu'existe un for alternatif ; le jeu du 

mécanisme est subordonné à des conditions variables selon les systèmes juridiques considérés ». En se sens : 
SANDRINE Clavel, Droit international privé, 5eme éd, Dalloz, 2018, p 340. 

  .23ادق  المرجع السابق  ص  شام علي ص  2
3 Laurent Martinet, Ozan Akyurek, la théorie du forum non conveniens dans les pays de Common Law, Petite 

Affiche, N° 186, 18 septembre 2006, p 05. 
 4 «  certains auteurs trouvent dans le droit écossais la création de la théorie  du forum non conveniens  et sa 

généralisation … » voir : Ibid, P 916. 
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التي عرضت أ مام القضاء  والتي اعتبرت بمثابة الإعلان الرسم  لجواز  لي المحكمة عن اختصاصدها لفائدد  محكمدة 

»  Société du Gaz de Paris V sa de  حيدث يتمثدل أ طدراف القضدية في 1أ جنبيدة أ كدثر ملائمدة

Navigation les Armateurs Français »   

 رنيا: في النظام القضائي البريقاني

يرى الفقه أ ن القضاء الإنجلري قد أ سد تئمرق وقتدا أ طدول مدن أ جدل قبدول تقبيدق نظريدة المحكمدة الئمدير 

اعتمد مجلس اللوردات البريقاني بصفة رسمية نظرية المحكمة الئمير ملائمة في القضدية  1986وبحلول س نة    ملائمة

لتي  لت بموجبها المحكمة البريقانية عن اختصاصها وأ حالتها لنظيرتها ال جنبية حيدث "  وا  Spiliadaالشهير  " 

 2كيفت بأ نها أ كثر ملائمة منها للفصل في النزاع.

حددت الجهات القضائية الإنجلرية الضوابط التي تحكم  لي المحكمة بناءا على نظريدة  وفقا للنموذد الاسكتلندي 

لدب المددعى عليده  وتتمثدل في : قيدام ذات الدنزاع أ مدام محكمتدين   التعسدف في المحكمة الئمير ملائمة وحسب ط

فخدر ودير  رادي(  تقبيدق قدانون أ رداد المددعى عليده العددا  في الدبلد ال جندبي ) خضدوع اإ الإجراءات  فرضية اإ

   3القانون الانجلري.

 رلثا: في النظام القضائي ال مريكي 

مثل اسكتلندا  في البداية كانت نظرية المحكمة الئمير ملائمدة وامضدة  في الوليات المتحد  ال مريكية مثلها

رفدلح القدا  ال مدريكي " ماركدال" بصدفته رئديس  1821وتم رفضها في العديد من المناس بات حيث في س نة 

ليندا  وفي  المحكمة العليا مسببا رفضه بقوه " ليست لدنيا صدلاحية الدتخلي عدن الاختصداص القضدائي المسد ند اإ

  4بل انتزاع الاختصاص لم يكن في ال صل موجه لنا  وفي كلا ال مرين يعد ال مر وير دس توري".المقا

ولكن ل يفوتنا أ ن ننوه بأ ن نظرية المحكمة الئمير ملائمة على مس توى النظام القضائي ال مريكي تقبق عدلى حدالت 

تها ال جنبية  ك  تم كديد ا أ يضدا حدتى التي  ص تنازع الإجراءات الدولية بين الجهات القضائية ال مريكية ونظير 

اإب حالت التحكيم الدولي والمنازعات الماتبة عنها  وعلى  ذا ال ساس تتخلى المحداكم ال مريكيدة عدن اختصاصدها 

ذا ما وجدت محكمة أ جنبية أ كثر ملائمة.   5اإ

                                                           
ليه: ياسين الشاذلي  المرجع السابق  ص   1   .1031مشار اإ
  .1039  ص المرجع نفسه    2

3 « Suivant l'exemple écossais, les tribunaux anglais ont énoncé les critères à examiner lorsqu'un défendeur leur 

demande de se déclarer forum non conveniens : la litispendance, le caractère abusif de la procédure, le fait que le 

défendeur pourrait trouver justice dans le pays étranger l'applicabilité d'un droit autre que le droit anglais … » 

Laurent Martinet, et autres, Op, cit, p 918. 
4  En 1821 le juge Marshall, président de la Cour suprême, déclare : « Nous n'avons pas davantage le droit de 

décliner la juridiction qui nous est conférée que celui d'usurper la juridiction qui ne nous est pas conférée. L’un et 
l'autre trahit la Constitution … » voir : Schneider Bernard, Le forum conveniens et le forum non conveniens (en 

droit écossais, anglais et américain),RIDC, Vol, 27 N°3, Juillet-septembre 1975. p 634. 
  .1060ياسين الشاذلي  المرجع السابق  ص   5
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 هالمبحث الثاني: شروط التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي والمواقف القضائية من

ن التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي يس توجب توفر ةلة من الشروط  حيث أ ن المسا  عدلى  اإ

 عددن النقدداق الدولي  تلددف مددن حيددث المعددايير المحيقددة بالددنزاع  فالندداظر في عمددق المسددأ   يفهددم بددأ ن الددتخلي

ظم ثنائيدة تدن ةعهد  اتفاقيدةالاختصاص ل يثير أ ي مشكلة طالما أ ن النزاع قاع أ مام جهتين قضدائيتين لدولتدين تج 

سدائل عدلى  ذا النوع من المسائل  فالإكال المقروح  نا يكمن في الحالت الدتي لم تقدم الدول بتنظديم  دذه الم 

 مس توى تشريعاتها على غرار كل من الجزائر  مصر  وفرنسا  ومن  ذا المنقلدق سدوف نحداول أ ن نتقدرق اإب

صددلب ال ول(  مرورا بالمواقف القضائية المقارنة التي اجتهأ   الشروط التي تحكم فكر  التخلي )المق ار دت في اإ

 أ حام وقرارات تاريخية  صوص  ذه المسأ   ) المقلب الثاني(.  

 المقلب ال ول: شروط التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي

 يشاط لقبول التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي توفر مجموعة من الشروط  ول للقا  الدوطه

حالته للةحكمة ال جنبية ال كثر ملائمة للنظدر فيده  وتنقسدم  دذ ب ه الشردوط اإ التنازل عن نظر النزاع و بالتالي اإ

 اني(. متفق عليها ) الفرع الثشروط أ ساس ية متفق عليها من قبل الفقه ) الفرع ال ول(  وشروط ككلية وير

 الفرع ال ول: الشروط ال ساس ية المتفق عليها للتخلي عن الاختصاص القضائي الدولي

ع ل نظرية التخلي عن الاختصاص تس تدع  توفر مجموعة من الشروط الجو ريدة الد تي يرى الفقه بأ ن اإ

   في:ل تكن الاس تئمناء عنها  حيث تتمثل  ذه ال خير  

 دعوتان مرفوعتان أ مام محكمتين لدولتين لجتلفتين: أ ول: وجود

ذا مدا كاندت دعدوى  ب القدول بأ نده ل ردوز التمسدإ بالقدرح المعده اإ يذ ب جانب من الفقه الفرنسيد اإ

وحيد  مرفوعة أ مام القضاء الوطه  بحيث لم يتم رفع بعد دعوى أ خرى أ مام الجهدة القضدائية ال جنبيدة  وبالتدالي 

 .1الدعوى ال خير   و بداية التمسإ بالدفعيصب  تاريخ رفع 

ذا كان يتعين لقبدول الدتخلي عدن الاختصداص مدن طدرف المحكمدة الوطنيدة أ ن  ل أ نه قد رر تساؤل مفاده ع  اإ اإ

ذا كان النزاع مرفوع أ مام المحكمدة الوطنيدة  تكون الدعوى قد رفعت ابتداء أ مام الجهة القضائية ال جنبية  بحيث  اإ

حا  الدنزاع لل هدة قبل أ ن يتم رفعه ا أ مام الجهة ال جنبية لما جاز قبول التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي واإ

 2ال جنبية.

ب القول بعدم وجوب  ذا الشرط بمعنى أ نه يخول التمسدإ بهدذا الدفدع   ومن  ذا المنقلق ذ ب الفقه المصري اإ

ن كان الخصم المعه قد رفع الدعوى ال وب أ مام المحكمة  المصرية  فعلى  ذا ال ساس يحق لد  القدرفين حتى واإ

                                                           
  .447راجع:  شام خالد  القانون القضائي الخاص الدولي  المرجع السابق  ص  1
  .411فؤاد عبد المنعم رياض  سامية راكد  المرجع السابق  ص   2
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التمسإ بهذا الدفع تحقيقا للئماية التي تكمن في تحقيق اعتبارات حسن سدير العددا  ومندع تضدارب ال حدام عدلى 

الصددعيد الدولي وتحقيددق وحددد  الخصددومة القضددائية  وجدددير بالإكددار  بددأ ن  ددذا القددرح ل  اس تحسددان الفقدده 

كر  التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي طالما أ ن الجهة ال جنبية هي ال كثر ملائمدة المصري الحديث المؤيد لف

  1للبت في النزاع.

 رنيا: أ ن تشاك الدعويين في وحد  ال طراف والمحل والسبب

تتشكل عناو الدعوى حسب القواعد العامة من ال طراف والمحدل والسدبب  ومدن أ جدل تحقدق  دذا 

وليدة الخاصدة يسد توجب أ ن تتدوفر  دذه العنداو في الدعدوى ال وب كد  في الدعدوى الشرط بصدد المنازعة الد

ب ال خذ بهذا الشرط من خلال بعلح ال حام الصادر  عنه  حيدث اعتدبر أ ن 2الثانية   ذ ب القضاء الفرنسي اإ

ب تقليدق " دعوى القلاق المقامة بالخارد والنزاع الذي تنظر فيه المحاكم الفرنس ية بتحويل الانفصال الجسد  ني اإ

دعوتان لجتلفتان من حيدث المحدل والسدبب "  مفداد ذ  طالمدا أ ن الدعدوى الثانيدة  تلدف في عناو دا عدن 

 3الدعوى ال وب  فبالتالي ل يص  قبول التخلي عن الاختصاص لفائد  الجهة ال جنبية.

عد ل الإ  لزامية  ذا الشرط من أ جدل اإ جدراء المتعلدق بالدتخلي  رفضدت وتأ كيدا لما تم ذكره سابقا  صوص مدى اإ

حدا  الدنزاع وذ  بتداريخ    حيدث 1959مداي  05محكمة السين الجزئية الفرنس ية أ ن تتخلى عدن اختصاصدها واإ

ب قيام المدع  ررفدع دعدوى طلدب تعدويلح ضدد أ حدد ال جاندب لتعويضده عدن ال در  تعود وقائع  ذه القضية اإ

دعى عليهدا )الشردكة المنتجدة للفدلم( بالدفدع بالدتخلي عدن الحاصل ه جراء عرض فيلم  وبناء على ذ  قامدت المد

ل أ ن  دذا الدفدع قوبدل بالدرفلح وسد ببت  الاختصاص القضائي للةحكمة لقيام ذات النزاع أ مام محكمدة أ جنبيدة  اإ

حكمها على أ ساس  أ نه ل تكن قبوه طالما أ ن المدع  ال جنبي الذي باشر النزاع أ مام الجهة القضدائية ال جنبيدة  

  4رفعه على أ طراف أفخرين.قد 

 رلثا: توفر الاختصاص لكلتا المحكمتين في نفس الوقت

ل أ نده  يفهم من خلال  ذا الشرط ب ور  أ ن تكون كل من الجهتين القضائيتين لجتصة بنظدر الدنزاع  اإ

قد رر تساؤل مفاده ما  و المعيار المعةول به في التحقق من اختصاص القا  ال جندبي مدن عدمده وفدق  دذه 

اعدد الاختصداص القضدائي الدولي الحا ؟  وبالتالي  ل سوف يدتم الاعدتماد عدلى المعدايير والقواعدد المنظةدة لقو 

                                                           
  .449أ نظر في موقف الفقه المصري:  شام خالد  القانون القضائي الخاص الدولي  المرجع السابق  ص   1
  .99  ص 2005- 4-3محمد زلر   الدفع بالإحا  في المجال الدولي تنازعه  شروطه و فوائده  المجلة الئمربية للةنازعات القانونية  عدد مزدود  2
  .100المرجع نفسه  ص   3
ليه:  شام خالد  القانون القضائي الخاص الدولي  المرجع السابق  ص   4   .450مشار اإ
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قليم دو  القا  المثار أ مامه  المنصوص عليها في تشريع الدو  ال جنبية  أ م ضوابط الاختصاص المعةول بها في اإ

ب اتجا ين ةالدفع بالتخلي؟  وفي سبيل الإجابة عن  ذه الإكالي  : 1انقسم فقه القانون الدولي الخاص اإ

ب ضرور  الاعتددداد بمعددايير الاختصدداص القضددائي الدولي وفقددا لقددانون دو   يددذ ب الفريددق الفقهددي  ال ول اإ

القا   ولعل حجة أ نصار  ذا الاتجاه تكمن في السع  لعدم سلب الاختصاص للةحكمة الدتي يدتم الدفدع أ مامدا 

  2مستتخلى عن ولية النظر في الدعوى وأ ن قواعد الاختصاص تعتبر من النظام العا من أ جل التخلي وبالتالي

ب تقبيدق القدانون ال جندبي  حيدث يدرى أ نصدار  دذا الاتجداه بدأ ن قواعدد  أ ما الفريق الفقهي  الثاني فقد ذ دب اإ

ذا ما كانت جهتها القضائية لجتصة بنظدر الدنزاع  الاختصاص الدولي المعةول بها في الدو  ال جنبية هي من تحدد اإ

حسانا كبيرا في القدانون الدولي الخداص  دا أ دى اإب من عدمه  وجدير بالإكار  أ ن  ذا التوجه الفقهي  ل  اس ت 

 .3السع  نحو تأ ييده

وبالإضافة للح ج السابقة  تم نقد الاتجاه الفقهي  ال ول من خلال القول بأ ن ل كإ بدأ ن تحديدد وليدة المحكمدة 

نفدراد ليها حسب قانون القا  الدوطه يتعدارض والمبددأ  القائدل باإ حا  النزاع اإ كل دو  بتحديدد  ال جنبية المراد اإ

الاختصدداص القضددائي الدولي لجهاتهددا القضددائية  ومددن المنقددق أ يضددا أ ندده ل يتصددور أ ن يخضددع القضدداء ال جنددبي 

ب قواعددد الاختصدداص لددلدو   لل وامدر الصددادر  عددن المشردع الددوطه  وفي  ددذا المقدام ردددر أ ن يددتم الرجدوع اإ

ذا كان قضاء  ذه الدو  لجت              4صا بنظر النزاع.ال جنبية ذاتها لتحديد ما اإ

 الفرع الثاني : الشروط الشكلية للتخلي عن الاختصاص القضائي الدولي 

صنف فقه القانون الدولي الخاص شرطين أفخرين بالإضدافة للشردوط ال خدرى المتفدق علديه  مدن أ جدل 

 قبول القضاء الوطه التخلي عن اختصاصه القضائي الدولي  وتكمن  ذه الشروط في : 

 ول: مدى قابلية الحكم ال جنبي للتنفيذأ  

رب أ ن يكون الحكم ال جنبي المنتظر صدوره عدن المحكمدة ال جنبيدة المعنيدة قدابلا للتنفيدذ أ و النفداذ في 

  وجددير بالإكدار  بدأ ن  دذا الشردط وليدد أ حدام 5دو  القا   ومثل  ذا الشرط أ يده الفقه الفرنسي وبشد 

  والذي ورد فيده " 1966 الصادر في باريس عدن محكمدة الاسد تفناف بتداريخ القضاء في فرنسا من خلال الحكم

رر  الدفع بالإحا  للتخلي عن الاختصاص أ مام الجهة القضائية الفرنسد ية  لصدالح نظيرتهدا ال جنبيدة القداع  تكن اإ

ل أ نده مدن شروط قبدول  دذا القدرح يسد توجب أ ن يكدون الحدكم ال صدادر أ ماما ذات النزاع في وقت سابق  اإ

                                                           
  ديسدةبر 20الإحا  لقيام ذات النزاع أ مام محكمة أ جنبية  مجلة أ  دل البيدت  كدربلاء  ع  عبد الرسول عبد الرضا ال سدي  صالح مدي كحيط  1

 .180  ص 2016
 . 180  ص المرجع نفسه2
  .451القانون القضائي الخاص الدولي  المرجع السابق  ص  شام خالد   3
  .412أ نظر: فؤاد عبد المنعم رياض  سامية راكد  المرجع السابق  ص   4
  .452 شام خالد  القانون القضائي الخاص الدولي  المرجع السابق  ص  5
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  وجددير بالإكدار  بدأ ن الفقده 1بمناس بة المنازعة المقامة أ مام القضاء ال جنبي محل اعااف في فرنسا وقابل للتنفيذ"

يرى بأ ن  ذا الشرط يصعب تقبيقه من الناحية العةلية  حيث أ نده لم يصددر بعدد حدكم حدتى يتسد نى للقدا  

  2الوطه مدى قابليته للتنفيذ.

بداء  ذا الدفع   أ مام الجهة القضائية التي رفع أ ماما النزاع بشكل لحق رنيا: اإ

عد ل المبددأ  القائدل  تم تصنيف  ذا الشرط من قبيل الشروط الشدكلية والجوازيدة  وذ  مدن خدلال اإ

ليها النزاع أ ول هي ال وب بالفصل في الدنزاع  وبالتدالي يسد تنتج بدأ ن  دذا القدرح قداع  بالجهة القضائية التي رفع اإ

عد ه بصدددد عدلى معيدار  ل أ نده تبايندت المواقددف والفراء الفقهيدة مدن خدلال مددى ضرور  اإ ال سد بقية الزمنيدة  اإ

 3المنازعات ذات القبيعة الخاصة الدولية.

 المقلب الثاني: الموقف القضائي من مسأ   التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي: 

لجهدات صر أ جنبي والتي قد تتقلب  لي اتباينت وتعدد ال حام القضائية  صوص القضايا المشوبة بعن

ل أ ن  ذه الفكر  وبعدد أ ن عرضدت عدلى الق ضداء  القضائية عن اختصاصها القضائي الدولي في بعلح الحالت  اإ

ع لهدا وقبدول  دذا القدرح أ ل و دو التندازل عدن الاخ  تصداص كان  ذا ال خير في والب ال حيان ماددا بشأ ن اإ

 على مدا ناءن ذ  الرفلح المقلق لهذا الإجراء كونه تس من س ياد  الدو   وب لفائد  محكمة أ جنبية أ و العكس م

ب موقف القضاء الفرنسي ) الفرع ال ول(  مدرورا بموقدف القضداء المصردي )  لفدرع اتقدم سوف نحاول التقرق اإ

 الثاني(

 الفرع ال ول : موقف القضاء الفرنسي

كان القضاء الفرنسي يرفلح بشكل عام فكر  التخلي عدن الاختصداص القضدائي الدولي في حدا  وجدود 

نزاع قاع أ مام محكمتين أ و في الحالت ال خرى التي تقتضيها فكدر  الملائمدة  وضدل  دذا الوضدع سدائدا تقريبدا اإب 

وى متشد بعين بفكدر  السد ياد  أ واخر القرن العشرين  حيث كان الفقه التقليدي الفرنسي والقضداء عدلى حدد سد

والنظام العام في الدو   وبالتدالي يصدعب تصدور قيدام حدالت الدتخلي عدن الاختصداص في ذ  الوقدت وقدد 

ب القدول بدأ ن فكدر  تقبيدق  تباينت المواقف الفقهية بشأ ن ذ   ك  رأ ينا سابقا ذ ب بعلح من الفقه الفرنسيد اإ

اص مدن كدأ نها أ ن تشدكل قيددا عدلى مبددأ  حريدة الدو  في تحديدد المحاكم الفرنس ية لنظرية التنازل عدن الاختصد

 4ولية محكمها بنظر المنازعات المتضةنة عنصر أ جنبي.

                                                           
ليه: عبد الرسول عبد الرضا ال سدي  صالح مدي كحيط  المرجع السابق  ص  -1  . 181مشار اإ

  413فؤاد عبد المنعم رياض  سامية راكد  المرجع السابق  ص  -2

حا  الدعوى اإب المحكمة ال جنبية  المرجع السابق  ص ص  -3   .151 -150 شام خالد  اإ
عن الاختصاص القضائي الدولي الثابت للةحاكم الوطنية كوسد يلة لفدلح تندازع الإجدراءات القضدائية  المجدلة أ حمد عبد الموجود محمد فرولي  التخلي  4

   .589  ص 2020  ربيع 07  مجلد 08القانونية  جامعة القا ر    ية الحقوق  ع 
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ب ما س بق  كان القضاء الفرنسي يرفلح بشكل عدام بالدتخلي عدن اختصاصده الدولي بنظدر  وبالإضافة اإ

ل بحلول تاريخ    )Miniera di fragne 1(ة المشدهور  في القضدي 1994نوفمبر  26المنازعات الخاصة الدولية  اإ

ل أ ن قبدول المحداكم للدتخلي  التي قلبت فيها الجهات القضائية الفرنس ية الدتخلي عدن اختصاصدها القضدائي الدولي  اإ

 عن نظر النزاع قاع على مجموعة من الشروط والتي تتمثل في : 

 وحد  النزاع -

 الاختصاص المعةول بها في فرنسا.اختصاص الجهات القضائية الفرنس ية وفقا لقواعد  -

    2اختصاص الجهة القضائية ال جنبية حسب قواعد الاختصاص المعةول بها في تلك الدو . -

 الفرع الثاني: موقف القضاء المصري 

كان موقددف القضدداء المصرددي في وقددت سددابق مددثا مثددل الفقدده التقليدددي رافضددا لفكددر  الددتخلي عددن 

ل  الضئمط الذي مارسه أ نصار الفقده الحدديث بقيداد  الدكتدور "  شدام عدلي   أ نالاختصاص القضائي الدولي  اإ

عاد  التفكير ب اإ ب قبدول 3في موقفه من المسدأ    صادق"  أ دى بالفقه والقضاء المصري اإ  و دذا مدا أ دى أ خديرا اإ

  2014-03-24المحكمة العليا المصرية لفكدر  الدتخلي عدن القضدائي الدولي والاعدااف بهدا بشدكل رسمد  بتداريخ 

قليم المصري  ررفع دعوى أ مدام الجهدات القضدائية  ب قيام كقيقين مصريين يقيمان في الإ حيث تعود وقائع القضية اإ

  حيث ورد في العقدد بندد يدنص (JP Morgan chase bank)المصرية وأ حد البنوك ال مريكية المعروف ب 

راديا أ مام محكمة ولية جيرسي محل وج ل أ ن على خضوع أ طراف النزاع اإ ردرام العقدد  اإ ود الفدرع البدنكي أ يدن تم اإ

محكمة الموضوع المعروضة أ ماما للخصومة قضت بعدم اختصاصها  وس ببت حكمها بعدم وجود موطن للبندإ في 

دو  مصر  ك  أ ن النزاع ل يتعلق بمال موجود في مصر أ و التزام نشأ  فيها  وبالتالي عدم وجود أ ي ضدابط مدن 

       4ول بها في مصر.ضوابط الاختصاص المعة

ل أ ن محكمة النقلح المصرية استندت في قرار ا أ ن الدفع بعدم الاختصاص يعد من قبيل الدفوع الشدكلية ودير  اإ

قامدة  متعلقة بالنظام العام  وبالتالي روز ل طدراف الدنزاع التفداق عدلى لجالفتهدا  كد  قددرت محكمدة الدنقلح أ ن اإ

أ مام المحكمة الوطنية والسير فيها يعد تنازل عدن الخضدوع الإرادي للةحكمدة ال جنبيدة المتفدق عليده  المقعون ضده

  وجددير بالإكدار  أ ن محكمددة الدنقلح المصردية ومدن أ جدل  ليهددا اختصاصدها وضدعت ةدلة مددن 5بموجدب العقدد

 الشروط التي تتمثل في: 

                                                           
1 Cass .civ, 26 novembre 1974, société Miniéra di fragne, n° 73-13555, Bull. civ. N°. 314 
2  H.GAUDEMET-TALLON, les régimes relatifs au refus d’exercer la compétence juridictionnelle en matière 

civil et commerciale (forum Conveniens, Lis Pendens), RIDC,Vol42, N°02, 1994, P 429. 
 . 19حسام أ سامة كعبان  المرجع السابق  ص   3
  .22المرجع نفسه  ص  4
 . 1102ياسين الشاذلي  المرجع السابق  ص   5
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 الصفة الدولية للنزاع. .1

قليم المصري بما ل يهدد الس ياد  المصرية والنظاانتفاء الرابقة الوثيقة بين النز  .2  م العام.اع والإ

 الرابقة الجدية بين النزاع والدو  ال جنبية التي اتفق الخصوم بالخضوع لها .3

نار العدا   والاعااف للقانون ال جنبي باختصاص محاكمه. .4  1منع اإ

 خاكة:

ا  القضدائية الدولي  دو أ مدر معقدد نسدبيتبين لنا من خلال  ذه الدراسة أ ن مسأ   تنظيم الاختصداص 

شى كددون المشرددع الددوطه في كل دو  ينفددرد بتنظدديم وليددة محاكمدده عددن طريددق مجموعددة مددن الضددوابط الددتي تددتما

ل أ نه قد يصاد الخاصدة   أ ن تكون  ذه الضوابط وير كافية لفلح المنازعات ذات القبيعة الدوليدة فوتوجهاته  اإ

ديلة مدن بدات بين دولتين أ و أ كثر  و ذا ما جعل الفقه يحاول البحث عن حلول  ا يرتب عنه تنازع في الإجراء

يدة كأ نها أ ن تقلل مثل  ذا النوع من المنازعدات  حيدث حداول الاتجداه الفقهدي  الحدديث وتوصدل اإب وضدع نظر 

ذا تبين ه أ ن هة الج  التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي تكن للقا  من خلالها أ ن يتخلى عن اختصاصه اإ

ل أ ن  دذه النظريدة اصدقدمت بفكدر الفقده التقليد دي الدرافلح القضائية ال جنبية أ كثر ملائمة منه لنظر النزاع  اإ

قليمية للدو  وكسكها باختصاص محاكمها.   لهذا القرح تحت غقاء الس ياد  الإ

ليها  ما يلي :  نس تنتج من النتائج التي توصلنا اإ

راحدل كثدير  قبدل أ ن يسد تقر القضداء المقدارن لقضائي الدولي مدرت بمأ ن فكر  قبول التخلي عن الاختصاص ا -

 على العةل بها.

 ن التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي  و أ حد أ   الوسائل لحل تنازع الإجراءات على الصعيد الدولي اإ  -

 اختلاف المواقف الفقهية  بين تقليدي معارض وحديث مؤيد

 ضائي الدولي في نقاق القانون الدولي الخاصة التخلي عن الاختصاص القأ ن المشرع الجزائري لم ينظم نظري -

ليها تكن تقديم   التالية:المقاحات ومن خلال النتائج المتوصل اإ

في وضددع نظريددة تسددهل مددن عمليددة الددتخلي عددن  اءد سددو حددعددلى الفقدده والقضدداء الجزائددري أ ن رتهدددا عددلى  -

 الاختصاص القضائي الدولي.

لة القدانون الدولي الخداص القانون الدولي الخاص الجزائدري  مثدل مدا  دو معةدول بده في مجد الشروع في تقنين -

 التونسي  

                                                           
 وما بعد ا.  40 شام علي صادق   المرجع السابق  ص  1



 أ ورير البشير
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ذا تبدين  - السع  نحو تقبيق نظرية المحكمة الئمير ملائمة وبالتالي  لي الجهات القضائية الجزائرية عدن نظدر ندزاع اإ

قليميدة لدلدو  تصلة بالدعوىلها أ ن القضاء ال جنبي أ كثر ملائمة أ و أ قرب للوقائع المادية الم    مع مراعا  السد ياد  الإ

 الجزائرية.
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